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 ٢٤٧ 

بالإسكندرية -  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد   

  ?لشخصية ?لاعتبا?ية ?حكم تعلق ?لزكا? بها ???سة فقهية مقا?نة  

  :مقدمة

الحم�د � نحم�ده و نس�تعینھ و نس�تغفره و نع�وذ ب�ا� م�ن ش�رور أنفس�نا و م�ن 
 فھو المھتدي و یضلل فلن تج�د ل�ھ و لی�اً مرش�داً و سیئات أعمالنا من یھده الله

الحم�د � ال��ذي ف��رض الزك��اة ، أش�ھد أن لا إل��ھ إلا الله و أن محم��داً رس��ول الله
عل��ى عب��اده وأم��رھم بإقامتھ��ا وحس��ن أدائھ��ا، وعلّ��ق الف��لاح والنج��اح ودخ��ول 
الجن��ة لم��ن ج��اء بإیم��ان معھ��ا، وأش��ھد أن لا إل��ھ إلا الله وح��ده لا ش��ریك ل��ھ، 
كْرَ  وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ المخاطب بقول�ھ تع�الى: {وَأنَْزَلْنَ�ا إلِیَْ�كَ ال�ذِّ

لَ إلَِ��یْھِمْ} [النح��ل: ] فق��ام ص��لى الله علی��ھ وس��لم بھ��ذه ٤٤لتِبَُ��یِّنَ للِنَّ��اسِ مَ��ا نُ��زِّ
الوظیفة حق القیام، وكانت الزكاة من أعظم ما بینھ للن�اس ق�ولاً وفع�لاً، اللھ�م 

   .، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدینصلّ وسلم علیھ

تعتبر الزكاة أحد أرك�ان الإس�لام الخمس�ة. حی�ث فرض�ت ف�ي ب�دایات ال�دعوة 
الإسلامیة في السنة الثانیة من الھج�رة. ولأھمیتھ�ا فق�د قرنھ�ا الم�ولى س�بحانھ 
وتعالى ف�ي الق�رآن الك�ریم م�ع الص�لاة ف�ي اثن�ین وثم�انین موض�عاً، مم�ا ی�دل 

ى كم���ال الاتص���ال بینھم���ا. ولطالم���ا لعب���ت الزك���اة دوراً ف���اعلاً ف���ي بن���اء عل��
الاقتص��اد الإس��لامي وعل��ى م��دار الت��اریخ حی��ث عمل��ت عل��ى تعزی��ز التنمی��ة 

منطلقاتھا محاربة الاكتن�از و تش�جیع الاس�تثمار و تش�جیع الإنف�اق  .المستدامة
��ال ف��ي التض�ییق عل��ى عناص��ر الإنت�اج المعطھ�ا الدوربم�ا یحق��ق  ل��ة، ولھ��ا فعَّ

مقدرة فائقة في محاربة البطالة، ولھا أثر واضح ف�ي توزی�ع ال�دخل والث�روة، 
كما أن بعض أحكام الزكاة لھا تأثیر دائ�م نح�و الح�د م�ن الرك�ود الاقتص�ادي. 

 تمثل�ت الزك�اة ش�أن ف�ي فائقة عنایة نشأتھا منذ الإسلامیة الدولة أظھرت وقد
 الدولة كانت وقد .وتوزیعھا بایتھالج العمال وإرسال الزكاة، بیت مال بإیجاد
 أحیاناً بأنفسھم یؤدونھ للمسلمین تتركھ أو مباشر حیناً بشكل الأمر ھذا تتولى

 تش�ریعیة ولیس�ت مس�ألة تنظیمی�ة ھ�ي المسألة ھذه أن على یدلل مما أخرى،
ص��حیح أن الزك��اة  ش��قیقة الص��لاة وال��ركن  .المص��لحة بحس��ب أمرھ��ا فیقُ��دَّر

سلام، إلا أنھ یلاحظ وجود خلاف بین الفقھاء في مس�ائل الثالث من أركان الإ
عدیدة منھا، وقد یترك ھذا الخلاف آثاراً اقتصادیة كبی�رة ب�ین تف�اوت ال�رؤى 

ى ل�وتعدد الاجتھادات وتنوعھا، فا� تعالى تعبدنا بھا وأمرن�ا بأدائھ�ا وحثن�ا ع
  ذلك ضمن نظام اقتصادي رصین. 
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فریض��ة الزك��اة طاع��ة � والتزام��اً  والمس��لمون الی��وم مط��البون ب��أن ی��ؤدوا
بعبودیتھ، لك�ن ھ�ذا لا یمن�ع م�ن أن نج�د أثرھ�ا ومنفعتھ�ا ف�ي ال�دنیا والآخ�رة، 
ومما یشیر إلى ھ�ذا المعن�ى الكثی�ر م�ن النص�وص الص�حیحة. فالزك�اة تطھ�ر 
ال��نفس م��ن داء البخ��ل والش��ح وتزكیھ��ا وص��دقة التط��وع تع��ود الم��ؤمن الب��ذل 

قال تع�الى: {خ�ذ م�ن أم�والھم ص�دقة تطھ�رھم   ….والسخاء والكرم والجود 
  ]. ١٠٣التوبة: الآیة    وتزكیھم بھا} [سورة

بع��د ھ��ذه الض��ربات الموجع��ة والت��ي خلقتھ��ا الأزم��ات بال��ذات والع��الم بأس��ره ف
نظام�اً اقتص�ادیاً مث�ل النظ�ام الإس�لامي ف�ي حل�ھ  یعت�رف بأن�ھ لا یج�د، المالیة

ثمر ف�ي تحس�ین الأح�وال المعاش�یة لمشكلة تراكم الثروة المعطلة دون أن تس�ت
للمجتمع، والزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال إذ إنھا تشجع صاحب 
المال بطریق غیر مباشر على استثمار أموالھ حتى یتحقق ف�ائض ی�ؤدي من�ھ 
الزكاة، ومن ثمَّ فقد استفاد صاحب المال من استثماره بالربح، وأفاد المجتم�ع 

ك���اة، وھ���ذا م���ا ی���ؤدي إل���ى دوران رأس الم���ال ب���أداء ح���ق المس���تحقین بالز
وتحریك���ھ، فالزك���اة داف���ع للأم���وال نح���و الاس���تثمار، ونظ���راً لأن الإس���لام لا 
یتعام��ل بالفائ��دة، ف��إن ھ��ذه الاس��تثمارات س��تكون ف��ي أص��ول إنتاجی��ة تح��تفظ 

  .)١( بالقیمة الحقیقیة لرأس المال في صورة قوة شرائیة حقیقیة

  :بحثأهمية ال
وم�ا الشخص�یة الاعتباری�ة البحث ف�ي أنھ�ا تناول�ت موض�وع  تبرز أھمیة ھذا

أھمیة قصوى ف�ي العص�ر الح�دیث نتیج�ة التط�ورات الت�ي س�اق إلیھ�ا لھا من 
كم��ا أنھ��ا ت��دور ح��ول التق�دم العلم��ي والتقن��ي والتوس��ع الص��ناعي والتج��اري.  

فك�ان لا ب�د م�ن  وال�ركن الثال�ث م�ن أرك�ان الإس�لام،التعلق الزك�اة بھ�ا وھ�ي 
الشخص��یة الاعتباری��ة وتأص��یلھا تأص��یلا عل��ى حك��م تعل��ق الزك��اة ب الوق��وف

  شرعیا، أبین فیھ روح الفقھ الإسلامي مسترشدا بآراء القانونیین وأقوالھم.

  :بحثالموضوع أسباب اختيار 
أنھ موضوع كثر فیھ النقاش، ویترتب علیھ الكثیر من المصالح  -

 ـــــــــــــــــ

  .١١٩قحف، الاقتصاد الإسلامي  )١
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كثرة المؤسسات  الحاجة إلیھ في ھذا العصر نتیجة ةوالمفاسد مع كثر
المالیة وضخامة أصولھا، فكان على أھل التخصص دراسة ھذا 

 الموضوع وتوضیحھ للناس.

الفقھ الإسلامي ومرونتھ في التعاطي مع متغیرات ة إثبات قدر -
  العصر، وأن الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان. 

  أهداف البحث: 
علق الزكاة بھا فأحببت إبراز الشخصیة الاعتباریة وتلمّا كان البحث یتناول 

  المسائل التالیة:

الوضعي وفي الشخصیة الاعتباریة في القانون بیان مفھوم   -
  الشریعة الإسلامیة .

  الوقوف على معنى الزكاة وأحكامھا الشرعیة. -

  .بیان حكم تعلق الزكاة بالشخصیة الاعتباریة -

  مشكلة وأسئلة البحث:
نون الوضعي والشریعة الشخصیة الاعتباریة في القاما مفھوم  -

  ؟الإسلامیة 

 ما مفھوم الزكاة؟ وما دلیل مشروعیتھا؟ وما أحكامھا؟ -

  ما حكم تعلق الزكاة بالشخصیة الاعتباریة؟ -

 تصور إعطاء إلى سیقود الأسئلة، ھذه مجموع عن الإجابة أن شك ولا
  عن الشخصیة الاعتباریة وحكم تعلق الزكاة بھا. متكامل

  بحثال منهج
المنھج الاستقرائي والاستنباطي التحلیلي ،  كلاً منا البحث في ھذ اتبعت
بالشخصیة الاعتباریة وتعلقھا قمت باستقراء وتتبع المسائل الخاصة حیث 

الزكاة والآثار الواردة في الموضوع مستعرضاً لھا بالتحلیل والشرح ب
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 بتتبعكما قمت  لتقریب الصورة وتوضیح المعنى . وخرّجت الأحادیث ،
ومناقشتھا  الآراء ھذه بین والموازنة المعتمدة كتبھم من وأدلتھم فقھاءال آراء

 من والإفادة وقوتھ الدلیل ثبوت على بناء ذلك لزم كلما بینھا والترجیح
   .بھذا الخصوص الحدیثة الدراسات

 بحثال حدود 
 واضح وھذا كثیرة، تفاصیل وذو جدًا واسع الشخصیة الاعتباریة موضوع

 الدراسة ھذه جاءت ولذلك .وحدیثاً قدیمًا كتب الفقھ على ومطِّلع باحث لكل
الكثیر من  فيوالتوسع  الخوض وعدم ،تعلق الزكاة بھا  على لتقتصر

  .یقتضیھ المقام ویحقق أھداف البحث بما إلاذات العلاقة  التفاصیلالمسائل و

  البحث: خطة
لب قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث اشتمل كل منھا على عدة مطا

  :على النحو الآتيوھي 

  الوضعي الشخصية الاعتبارية في القانون المبحث الأول: 

  الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية المبحث الثاني: 

  : الزكاة وأحكامها الشرعيةالثالثالمبحث 

  المبحث الرابع: حكم تعلق الزكاة بالشخصية الاعتبارية

  خاتمة ونتائج

  فهرس المراجع
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  حث الأول: الشخصیة الاعتباریة في القانون الوضعيالمب

  تعریف الشخصیة الاعتباریةالمطلب الأول: 

 -مـــا عـــدا مـــا يخـــص الجانـــب الإنســـاني-وهـــي: إعطـــاء صـــفة الأهليـــة القانونيـــة 

للشركة (أو نحوها)، واعتبار ذمتها مسـتقلة ومنفصـلة عـن أهليـة الشـركاء (المسـاهمين) 

اصة �ابحيث تكون للشركة ذمة مالية خ
)١(

.  

يتمتـــع  -١) مـــن القـــانون المـــدني المصـــري علـــى أنـــه: ((٥٣وقـــد نصـــت المـــادة (

الشــــخص الاعتبـــــاري  بجميـــــع الحقـــــوق إلا مـــــا كـــــان منهـــــا ملازمًـــــا لصـــــفة الإنســـــان 

  الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

  فيكون له: -

  (أ) ذمة مالية مستقلة.  

  سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.  (ب) أهلية في الحدود التي يعينها

  (ج) حق التقاضي. 

(د) مــــوطن مســــتقل، ويعتــــبر موطنــــه المكــــان الــــذي يوجــــد فيــــه مركــــز إدارتــــه، 

والشــركات الــتي مركزهــا الرئيســي في الخــارج، ولهــا نشــاط في مصــر يعتــبر مركــز إدار�ــا، 

  لية.بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المح

  (ه) نائب يعبر عن إرادته.

 ـــــــــــــــــ

)، ود. علي ٢٨٨/ ٥یراجع: الدكتور السنهوري: الوسیط ط. دار إحیاء التراث العربي ( )١(

، والدكتور فوزي محمد سامي ط. دار الثقافة ٧٩حسن یونس: الشركات التجاریة ص 

 ).٥١/ ٣بالأردن (
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علــــى -الذمــــة في اصــــطلاح القــــانونيين: يقــــول الأســــتاذ الســــنهوري: إن الذمــــة 

: هـــــي مجموعـــــة الحقـــــوق -بـــــه النظريـــــة الفقيهـــــان؛ أوبـــــري، ورو غالنحـــــو الـــــذي صـــــا 

الموجودة، أو التي قد توجد، والالتزامات الموجودة، أو التي قد توجد لشخص معين) 

  يان:ويستخلص من ذلك معن

  أن الذمة مجموع من المال.أولاً: 

أن الذمة هي الشخصية القانونية، فما دام فيها الحقوق والالتزامات الـتي  ثانيًا:

قد توجد، فهي إذن: القابلية لكسـب الحـق، أو ترتيـب التـزام، وهـذه هـي الشخصـية 

القانونية)
)١(

.  

  ويترتب على إثبا�ا ما يأتي:

علــى مجمــوع أمــوال المــدين الموجــودة والــتي أ) يكــون للــدائنين حــق ضــمان عــام 

  ستوجد.

  ب) ينتقل حق الدائنين بعد موت المدين إلى تركته كمجموع من المال.

ج) تقوم نظرية الحلول العيني على فكرة ا�موع... 
)٢(

.  

  

فالشــــــركة إذن تعتــــــبر شخصًــــــا مســــــتقلا� عــــــن الشــــــركاء، وكــــــذلك الجمعيــــــات، 

أعضــائها، حيــث تصــبح لهــا ذمــة ماليــة والمؤسســات تعتــبر شخصــيات مســتقلة عــن 

  مستقلة عن ذمم الشركاء، ويترتب على ذلك آثار كبيرة، منها:

 ـــــــــــــــــ

الدكتور السنهوري: مصادر الحق، طبع ونشر معهد البحوث والدراسات العربیة التابع  )١(

 ).٣٤ -٣٢/ ١( ١٩٦٧ة الدول العربیة، لجامع

 .٤٩المرجع السابق، والدكتور علي حسن یونس: الشركات التجاریة ص  )٢(
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أن ذمة الشركة هي الضمان العام لدائني الشـركة دون دائـني الشـركاء، كمـا  -١

أن ذمم الشركاء هي الضمان العـام لـدائنيهم الشخصـيين إلا في شـركة التضـامن فـإن 

  شركة جميعها.ذممهم فيها ضامنة لديون ال

أن حصة الشريك تنُقل إلى ذمة الشركة بمجرد أن يقدم الشريك حصته في  -٢

  رأس مال الشركة.

ــة بــين ديــون الشــركة وديــون الشــركاء كمــا أن  -٣ أنــه لا يجــوز التمســك بالمقاصَّ

إفلاس الشركة أو الشركاء لا يستلزم منه إفلاس الآخر
)١(

.  

  

ة إلى جانـب الشخصـية الطبيعيـة وعلى ضوء ذلك أصبح هناك شخصـية قانونيـ

  .)٢(للإنسان

ومما تجدر الإشارة إليه أن ما يتقرر للشخص الاعتباري مـن حقـوق إنمـا يقتصـر 

  زم لتبرير وجوده وتحقيق الغاية والغرض الذي وجد من أجله.اللاعلى القدر 

  

 ـــــــــــــــــ

وقد صدرت بذلك نصوص قانونیة مدنیة وتجاریة، یراجع: الدكتور فوزي محمد سامي:  )١(

 ).٥٨/ ٣المرجع السابق (

 ١٩٦٦ار النهضة العربیة، بیروت د. عبد المنعم البدراوي: المدخل للعلوم القانونیة ط. د )٢(

 ).٥١/ ٣، والدكتور فوزي محمد سامي ، المرجع السابق (١٩٢ص 
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  عناصر الشخصیة الاعتباریة:المطلب الثاني: 

  رين هما:الشخص الاعتباري لابد لنشوئه من عنص

عنصـــر موضـــوعي: وهـــو وجـــود جماعـــة مـــن الأشـــخاص، أو مجموعـــة مـــن  -١

  الأموال ترصد لتحقيق غرض محدد.

عنصر شكلي: وهو اعـتراف الدولـة لتلـك ا�موعـة بالشخصـية المعنويـة إمـا -٢

ــــا بكــــل شــــركة أو مؤسســــة،  ــــا عنــــدما تكتســــب بقــــوة القــــانون، أو خاص� اعترافــًــا عام�

أولهمـــا: أن تكـــون ا�موعـــة مـــن تلـــك الـــتي نـــص عليهـــا ويشـــترط لاكتســـا�ا شـــرطان 

  القانون، وثانيهما أن تتوافر في تكوينها الشروط التي يتطلبها القانون. 

تعتبر  -١) من التقنين المدني المصري على ما يأتي: ((٥٠٦وقد نصت المادة (

غــير الشــركة بمجــرد تكوينهــا شخصًــا اعتباري�ــا، ولكــن لا يحــتج �ــذه الشخصــية علــى ال

  إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

) ٤٧٤ويوجد مثل هذا الـنص في معظـم القـوانين العربيـة الأخـرى، مثـل المـادة (

) مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي، وكـــذلك ٦٢٧مـــن القـــانون المـــدني الســـوري، والمـــادة (

الحال في القوانين الخليجية
)١(.   

  الاعتباریة:بدء الشخصیة المطلب الثالث: 

تبــدأ الشخصــية الاعتباريــة للشــركات المدنيــة والتجاريــة (عــدا شــركة المحاصــة الــتي 

ليست لها شخصية معنوية) بعد الإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون من موافقة 

  .)١(الدولة، وشهر الشركة وإجراءات التسجيل ونحوها

 ـــــــــــــــــ

 المراجع القانونیة السابقة.) ١(



     

 

 ٢٥٥ 

بالإسكندرية -  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد   

  ?لشخصية ?لاعتبا?ية ?حكم تعلق ?لزكا? بها ???سة فقهية مقا?نة  

الشخصیة الاعتباریة في الشریعة المبحث الثاني: 
  الإسلامیة

إن بحـــث موقـــف الشـــريعة الإســـلامية مـــن الشخصـــية الاعتباريـــة يقتضـــي بحـــث 

  موضوع الأهلية، ثم بحث موضوع الذمة المتعلقة �ا.

  الأھلیةالمطلب الأول: 

  الأهلية بصفة عامة نوعان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء

بــت وتعــرف أهليــة الوجــوب بأ�ــا صــلاحية الإنســان لأن تثبــت لــه الحقــوق وتث

  عليه الواجبات، ومناطها ثبوت الذمة، فأهلية الوجوب أثر من أثر الذمة.

أما أهليـة الأداء فهـي صـلاحية الإنسـان لأن يلتـزم بعباراتـه ويؤاخـذ �ـا وتترتـب 

 آثارها عليها، ولأن ينشئ مع غيره العقود، ومناطها ثبوت العقل والتمييز.

  الذمةالمطلب الثاني:

  وسمي العهد ذمةالعهد،  الذمة في اللغة: 

  ثلاثة اتجاهاتإلى ذهب الفقهاء في تعريف الذمة الذمة في الشرع: 

اتجــاه عــرف الذمــة  بأ�ــا ذات  ونفــس ورقبــة  واعتــبر لهــا وجــودا حقيقيــا،  أولاً:

  أي أن لها وجودا ماديا

اتجـــاه أنكـــر تقـــدير الذمـــة، وأ�ـــا أمـــر لا معـــنى لـــه ولا حاجـــة في الشـــرع  ثانيـــاً:

  وأ�ا لا يراد منها غير معناها اللغوي وهو العهد. والعقل إليها،  

  ـــــــــــــــــ
= 

 المراجع القانونیة السابقة. )١(
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اتجــــاه مثلــــه جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفيــــة والمالكيــــة والشــــافعية والحنابلــــة   ثالثــــاً:

واختيار المحدثين من الفقهاء جعل الذمة وصفا وعرفها بأ�ا: وصف شرعي اعتباري 

كـون الأهليـة أثــرا يصـير  بـه الإنسـان أهـلا للوجـوب لـه والوجــوب عليـه، وبنـاء عليـه ت

  من آثار الذمة.

  

  مذاھب علماء الشریعة في الشخصیة الاعتباریةالمطلب الثالث: 

لم يذكر العلماء السابقون مصطلح الشخصية الاعتبارية، كون صيغة 

"الشخصية" صيغة حديثة، ولم تكن هذه النسبة �ذا الشكل مألوفة، لا في اللغة 

  ولا في الاصطلاح الشرعي. 

ض في مذاهبهم في الأخذ بالشخصية الاعتبارية لابد من التنبيه إلى وقبل الخو 

 أن علماء القانون اختلفوا في الاعتداد بالشخصية الاعتبارية  إلى مذهبين: 

: إنكار الشخصية الاعتبارية، وقد بـنى أصـحاب هـذا المـذهب المذهب الأول

ة، فهي لا تعبر عن رأيهم على أن فكرة الشخصية الاعتبارية افتراضية محضة، ومن ثم

ــــذي يتمتــــع بالشخصــــية ذات الحقــــوق والالتزامــــات، إنمــــا هــــو  واقــــع موجــــود. وأن ال

  الإنسان.

: يرى أصحابه أن الشخصية الاعتبارية شخصية حقيقية نابعة المذهب الثاني

من واقع الحياة الاجتماعية لم يخلقها القانون خلقا، بل إن واقعيتهـا هـي الـتي أجبرتـه 

  الاعتراف �ا، ومن ثم فهي تتمتع بأهلية الحقوق والواجبات.على مواجهتها و 

وقـــــد صـــــار القـــــانون الوضـــــعي المعاصـــــر إلى الاعتـــــداد بالشخصـــــية الاعتباريـــــة 

  وإعطائها كامل الحقوق والالتزامات، وبنى عليها مجموعة من الأحكام قانونية.

  مذهبين اثنين:على أما علماء الشريعة فقد اختلفوا 
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كر الشخصية الاعتبارية من حيث أصالة الإلتزام، لا : أنالمذهب الأول

قانونية الوجود، وقد تبنى هذا الرأي بعض الفقهاء منهم الدكتور محمد سعيد 

  رمضان البوطي والأستاذ الدكتور الضرير.

يقول الدكتور البوطي: لا يخلو هذا الجهد الذي بذله بعض الفقهاء 

ة الاعتبارية" من كثير من التمحل المعاصرين، ابتغاء استيلاد مصطلح "الشخصي

والتكلف، لا لشيئ إلا ابتغاء إعطاء الفقه الإسلامي مزية الأسبقية على القانون في 

) ويقول أيضا:" ٨اكتشاف هذا الكيان الاعتباري المستقل في وجوده وأهليته"(

تامة لاكتساب  شريعة لا تقبل القول بوجود أهليةالموازين العلمية ومسلمات ال

وق وتحمل المسؤوليات، مستقلة ومنفصلة عن الاشخاص الحقيقيين، تناط بما الحق

يسمى "الشخصية الاعتبارية"، و" الشركات على اختلافها إنما تمثل أعضاءها 

والكتلة المالية التي يديرها أولئك الأعضاء أو من يمثلهم وينوب عنهم في إدار�ا،  

إلخ" ولا يسوغ علميا ومنطقيا أن كذلك المؤسسات الوقفية والجمعيات الخيرية...

نقول إن الشركة شخصية اعتبارية ذات أهلية تامة لاكتساب الحقوق وتحمل 

  ).٩الواجبات،وأ�ا مستقلة عمن تمثلهم في وجودها وفي الأهلية التي تتمتع �ا.(

خر بحثه بأن الموقف لا يتعدى إلى إنكار الشخصية آين في غير أنه يب

قول:" وعلى الرغم من الخلاف الذي مر بيانه عند القانونيين الاعتبارية بالكلية في

في قيمة الشخصية الاعتبارية، بل في وجودها، فإن رجال الاقتصاد مجمعون على أن 

سائر الشركات التي تتصف بالشمول واللامحدودية لابد أن تكون لها شخصية 

ذا التوجه المعبر اعتبارية تكون هي محل الخطاب والمسؤوليات. والذي أراه هو أن ه

في  عن ضرورة وجود شخصية اعتبارية لهذه الشركات محل تقدير ووفاق". ويبني

خلاصة بحثه رأيه من الشخصية الاعتبارية  فيقول:" والقرار الذي لا محيد عنه، هو 
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أنه لا حجر في التعامل مع مصطلح الشخصية الاعتبارية، ولكن علينا أن نعلم 

كائن لا روح فيه ولا جسد له، فلا يتصور فيه والحال   حينئذ أن الشخص الاعتباري

هذه أن يؤدي عملا أو يحقق هدفا، إذ إن ذلك يتطلب نفسا ترغب وعقلا يدبر، 

فإن تحقيق أغراضه منوط بالضرورة بتعيين أفراد ممثلين لهذا الشخص الاعتباري، هم 

ينون باعتبارهم في الحقيقة المدراء والموظفون، وهم ليسوا إلا أشخاصا طبيعيين يع

الممثلين للشخص الاعتباري الذي هو الكلي الذي يتجسد فيه جزئيات المواطنين 

  ) البوطي١٢أو الرعايا لتلك الدولة. (

موقف الصديق محمد الأمين الضرير: لقد أورد الشيخ الضرير المواد القانونية 

رية، وعلق عليها المبثوثة في نصوص قوانين الدول العربية المتعلقة بالشخصية الاعتبا

بقوله: " ولا أرى في هذه المواد التي بينت المراد من الشخصية الاعتبارية وحقوقها 

وخصائصها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، لكنه يؤكد في موضع آخر 

أن " الفقه الإسلامي يقبل الشخصية الاعتبارية من حيث المبدأ، ولكنه لا يقبل كل 

رها القانون للشخصية الاعتبارية" غير أنه ركز في بحثه لموضوع الأحكام التي يقر 

الشخصية الاعتبارية على جواز توجه الخطاب التكليفي لهذه الشخصية الاعتبارية 

لا الأفراد المكونين لها، فبدأ بتعريف الحكم التكليفي وأنه خطاب االله المتعلق بأفعال 

أنه يشترط للحكم التكليفي  المكلفين طلبا أو تخييرا أو  وضعا" وخلص إلى

شرطان: أولا: القدرة على فهم دليل التكليف، وهذه لقدرة تتحقق بالعقل، ولكن 

لما كان العقل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر 

يدرك بالحس هو م ظنة العقل وهو البلوغ. ثانيا: أن يكون المكلف أهلا لما كلف 

-٥ة في اصطلاح الأصوليين قسمان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء" (به، والأهلي

)، منتهيا إلى التأكيد على أن مباحث الحكم التكليفي كلها تتعلق بالإنسان وأن ٦
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أهلية الأداء لا يمكن أن تتحقق في غير الإنسان، ولوكانت ناقصة، وعلى هذا فإ�ا 

  )٦ساهمة ـ وهذا لا نزاع فيه." (تكون معدومة بالنسبة للشخص الاعتباري ـ شركة الم

أما أهلية الوجود التي تعتمد على وجود الذمة فقد ذكر اختلاف الفقهاء في 

ثبو�ا لغير الانسان مرجحا ثيو�ا لغير الإنسان بدليل الأحكام الثابتة للوقف 

والمسجد وبيت المال، وأنه ليس في القرآن والسنة ما يمنع من أن تفرض الذمة لغير 

ان من الشركات والمؤسسات المالية على النحو الذي يناسب هذه الجهات. الإنس

وقد خلص إلى أن " الشخصية الاعتبارية لا تثبت لها أهلية الأداء وتثبت لها أهلية 

الوجوب بالقدر الذي يناسبها، وبناء على هذا فالشخصية الاعتبارية لا تدخل في 

  خطاب التكليف.

  

ية الاعتبارية ومنحها أهلية تامة لاكتساب : اعتد بالشخصالمذهب الثاني

الحقوق وتحمل الواجبات، ومنهم الشيخ فرج السنهوري وعلي الخفيف ومصطفى 

الزرقا وأحمد محمد الخولي وأحمد علي عبد االله محي الدين على القره داغي، وقد دللوا 

  هذه الشخصية الاعتبارية بأدلة منها: على

عتداد با�موعة وليس الفرد، فالحكم تقوم على الا فكرة الفرض الكفائي

الشرعي فيه متوجه للجماعة وليس للأفراد لأن تعريف الفرض الكفائي هو "ما 

يطالب بأدائه مجموع المكلفين، وإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وإذا 

 لم يفعله أحد أثموا جميعا"، ينضاف إلى هذه الفكرة فكرة الأمة والدولة وبيت المال

  ومؤسسة القضاء وأحكام العاقلة.

، حيث نظر الفقه الإسلامي إلى من يدير الوقف نظرة خاصة فرق الأوقاف

فيها بين شخصيته الطبيعية، وشخصيته الاعتبارية كناظر للوقف، أو مدير له، 
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وترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة مستقلة عن أشخاصها الواقفين 

تترتب عليها الحقوق والالتزامات فقد قرر جماعة من  والناظرين، لها ذمة مالية

الفقهاء منهم الشافعية
)١(

والحنابلة  
)٢(

جواز انتقال الملك إلى جهة الوقف مثل  

الجهات العامة؛ كالفقراء والعلماء، والمدارس والمساجد، كما ذكر فقهاء الحنفية 

والشافعية
)٣(

للمصلحة بإذن  أنه يجوز للقيم على الوقف أن يستدين على الوقف 

القاضي، ثم يسترده من غلته، فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة المالية 

  التي يستدان عليها، ثم يسترد منها حين إدراك الغلة

حيـث عـدت مـن المسـائل الدالـة علـى اسـتقلال ذمـة صـاحب المـال  المضاربة 

ذكــره جماعــة مــن في المضــاربة عــن مالــه الــذي دفعــه للمضــارب، دلــيلهم في ذلــك مــا 

الفقهــــاء (مــــنهم الحنفيــــة)، أن المضــــارب إذا اشــــترى حصــــة شــــائعة مــــن عقــــار بمــــال 

لمـن اشـترى منـه، اسـتحق  -عنـد الحنفيـة-المضاربة، وكان رب المال شـريكًا، أو جـاراً 

هـ) في تعليل ذلـك: (لأن المشـتري وإن   ٥٨٧رب المال الشفعة، قال الكاساني (ت 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣٤٢/ ٥الروضة للنووي ( )١(

 ).٦٠١/ ٥المغني لابن قدامة ( )٢(

، والدرر المختار مع حاشیة ابن )٢٩٨/ ٣فتاوى قاضیخان بهامش الفتاوى الهندیة ( )٣(

/ ٦)، وتحفة المحتاج (١٩٤)، والأشباه والنظائر لابن نجیم (ص ٤٣٩/ ٤عابدین (

) ویراجع بحثنا: استثمار الواقف وطرقه القدیمة والحدیثة، قدم إلى مجمع الفقه ٢٨٩

 م.٢٠٠٢الإسلامي في دورته الثالثة عشرة بالكویت 
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الحكم كأنـه لـيس لـه بـدليل أنـه لا يملـك انتزاعـه مـن يـد  كان له في الحقيقة، لكنه في

المضارب، ولهذا جاز شراؤه من المضارب) 
)١(

.  

مبــدأ الخلطــة ـــ
)٢(

في زكــاة الأنعــام الثابــت في أحاديــث صــحيحة؛ حيــث روى  

أنس عن أبي بكر رضي االله عنهما أنه كتب له التي فرض رسـول االله صـلى االله عليـه 

ق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة، وما كـان ولا يجمع بين متفر وسلم: (

)مــن خليطــين فإنهمــا يتراجعــان بالســوية...
)٣(

وقــد روى الحــديث الإمــام البخــاري  

في كتــــاب الزكــــاة مــــن صــــحيحه، ثم أعــــاده في كتــــاب الشــــركة ممــــا يــــدل علــــى عــــدم 

فقــه «، قــال ابــن بطــال: الشــركةخصوصــية حكمــه بالزكــاة، بــل يطبــق أيضًــا في بــاب 

أن الشريكين إذا خلط رأس مالهما فالربح بينهما، فمن أنفق من مـال الشـركة الباب 

أكثر ممـا أنفـق صـاحبه تراجعـا عنـد القسـمة بقـدر ذلـك؛ لأنـه عليـه الصـلاة والسـلام 

أمـــر الخليطـــين في الغـــنم بـــالتراجع بينهمـــا وهمـــا شـــريكان، فـــدل ذلـــك علـــى أن كـــل 

شـــريكين في معناهمــــا)
)٤(

طريـــق أولى؛ لأن الخليطــــين في ، وهـــذا القيــــاس هنـــا يكــــون ب

 ـــــــــــــــــ

ار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت بدائع الصنائع للكاساني ط. د )١(

 ).١٤١/ ٥هـ ( ١٤٢١

)، ٨٦٩/ ٢/ ٢یراجع لمزید من التفصیل: بدائع الصنائع، ط. زكریا علي یوسف بالقاهرة ( )٢(

)، وروضة الطالبین، والمغني لابن ١٣/ ٢)، والأم (٤٣٩/ ١والشرح الكبیر مع الدسوقي (

)، والشیخ یوسف القرضاوي: فقه ٢٢٤/ ٩عة الفقهیة الكویتیة ()، والموسو ٦٠٨/ ٢قدامة (

 ).٢٤٢ -٢٣٨/ ١هـ (١٤٢٢عام  ٢٢الزكاة ط. وهبة بالقاهرة، الطبعة 

مع –)، والترمذي في جماعه ٣١٥ - ٣١٤/ ٣( - مع الفتح- رواه البخاري في صحیحه  )٣(

 ).٣٥٤ -٣٥٣/ ٣( - تحفة الأحوذي

 ).١٣٠/ ٥( -ح الباريمع فت-صحیح البخاري، كتاب الشركة  )٤(
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الصدقات ليسا شريكين شراكة مالية، وإنما شـراكتهما في الخلطـة والجـوار، وقـد اتفـق 

الفقهاء على حكم الحديث، ولكن اختلفوا في معنى الخليط، فقـال جمهـور الفقهـاء: 

إن المراد به هو خلطة الجوار بأن يكون مال كل واحد مـن الخليطـين متعينـًا ومتميـزاً، 

هذا له عشرون، أو أربعـون، وهـذا الثـاني لـه مثلـه، أو أكثـر أو أقـل، وليسـت خلطـة ف

شــراكة مثــل أن يمــوت الشــخص ويــترك الماشــية، فيشــترك فيهــا بالشــيوع الورثــة، أو أن 

ــا مــن المواشــي، في حــين ذهــب أبــو حنيفــة إلى أن المــراد  يشــتري اثنــان أو أكثــر قطيعً

 بالخلطة هنا هو خلطة الشيوع والاشتراك
)١(

.  

كـان فـإن هـذا الحـديث يـدل علـى أن حكمًـا خاص�ـا يظهـر ويثبـت بسـبب  وأي�ا

خلطة الشـيوع والاشـتراك، وبسـبب خلطـة الجـوار عنـد جمـاهير فقهـاء الأمصـار. وقـد 

ـــدين القـــره داغـــي هـــذا الحـــديث ـــدكتور محـــي ال ـــل شـــرعي يـــدل علـــى  عـــد ال أهـــم دلي

  الشخصية المعنوية (الاعتبارية) للشركاء.

 ـــــــــــــــــ

 المصادر الفقهیة السابقة. )١(



     

 

 ٢٦٣ 

بالإسكندرية -  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد   

  ?لشخصية ?لاعتبا?ية ?حكم تعلق ?لزكا? بها ???سة فقهية مقا?نة  

  الزكاة وأحكامھا الشرعیةالثالث: المبحث 

  : وشرعا تعریف الزّكاة لغةً المطلب الأول: 

أصل الزكاة في اللغة: الطھارة والنماء والبركة  : تعريف الزكّاة لغةً 

فالزكاة طھرة للأموال وزكاة  والصلاح والتقى، والنماء والزیادة  والمدح
  .)١(الفطر طھرة للأبدان

: وأصل الزكاة في اللغة: الطھارة والنماء وقال ابن الأثیر في النھایة
).  قال ٢والبركة والمدح فالزكاة طھرة للأموال وزكاة الفطر طھرة للأبدان(

  ). أي طھر نفسھ من الذنوب. ٩(سورة الشمس/  قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھاَتعالى: 

وا أنَْفسَُكُمْ ومن استعمال الزكاة في المدح قولھ تعالى:  (سورة  فلاَ تزَُكُّ
) أي: فلا تمدحوھا على سبیل الفخر والإعجاب ومن استعمال ٣٢النجم/ 

 فأَرََدْناَ أنَْ یبُْدِلھَمَُا رَبُّھمَُا خَیْرًا مِنْھُ زَكَاةً الزكاة في الصلاح قولھ تعالى: 
  ) أي: صلاحا وتقى. ٨١(سورة الكھف/ 

لآفات. وسمي المال المخرج زكاة لأنھ یزید في المخرج منھ ویقیھ ا
یھِمْ بھِاَوأصل التسمیة قولھ تعالى:   خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تطُھَِّرُھمُْ وَتزَُكِّ

  ). ١٠٣(سورة التوبة/ 

وقیل: سمیت بذلك لأنھا تطھر مؤدیھا من الإثم وتنمي أجره وقال 
   ).٣(الأزھري: إنما تنمي الفقراء

ي المعطي والمعطى وكل ذلك صحیح في معنى التسمیة فھي تزكي وتنم
  والمال الذي أخرجت منھ. 

 ـــــــــــــــــ

، والمعجم ٢١٣المفردات في غریب القرآن ص. ٣٠٧/  ٢النهایة في غریب الحدیث،  )١(

 .٣٩٨الوسیط ص 

 . ٣٠٧ص  ٢النهایة في غریب الحدیث ج  )٢(

والمطلـع علـى أبـواب  ٢١٨والمختار من صحاح اللغة ص  ٢٧٢ص  ١انظر: المصباح ج )٣(

ــــع ج ٢٢٢ع صــــن المقنــــ ــــروض المرب ص  ٥والمجمــــوع شــــرح المهــــذب ج  ١٠٧ص  ١وال

٢٩١ . 
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الزكاة في الاصطلاح: عبادة یتقرب إلى الله تعالى تعریف الزّكاة شرعاً:
بھا بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت 

  بشروط مخصوصة.  مخصوص

في مال «یعني أنھ مقدر في أبواب الزكاة  »حق واجب« فلفظ
ة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وھو سائمة بھیم »مخصوص

وھم الأصناف الثمانیة المشار  »لطائفة مخصوصة«وعروض التجارة. 
دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھَا إلیھم بقولھ تعالى:  إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَ  ِ وَابْنِ السَّبیِلِ فرَِیضَةً وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفيِ الرِّ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ  ِ وَاللهَّ   ). ٦٠(سورة التوبة/  مِنَ اللهَّ

وھو تمام الحول في الماشیة والأثمان وعروض  »في وقت مخصوص«
التجارة وعند اشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب 

  .)١(فیھا الزكاة

 مشروعیة الزكاةثاني: المطلب ال

أركان الإسلام الخمسة، وعمود من أعمدته ، وهي فريضة على كل  الزكاة أحد

لمستحقيها وهي قرينة الصلاة في  مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا  كتاب االله، من ذلك قوله تعالى:  مواضع كثيرة من

 وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ ) وقوله تعالى: ٤٣بقرة: من الآية(سورة ال الزَّكَاةَ 

)وشرع االله الزكاة تطهيراً لنفوس البشرية من الشح والبخل ٥(سورة البينة: من الآية

والطمع ، ومواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين، وتطهيراً للمال وتنميته وإحلال 

  البركة فيه

 ـــــــــــــــــ

. البهوتي، شرح منتهى ١٦٦/  ٢البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع،  )١(

 .٢٤٢ص  ١الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل ج .١/٣٨٧الإیرادات،
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من الفروض التي فرضها االله تعالى على عباده وجعلها أحد  فالزكاة واحدة

) آية ٨٠أركان الإسلام الأساسية وقد قر�ا االله تعالى مع الصلاة في أكثر من (

وهذا يؤكد أهميتها وصلتها الوطيدة بالصلاة ، وقد ثبت وجو�ا بالكتاب والسنة 

والإجماع والمعقول
)١(

 :  

اة في السنة الثانية من الهجرة حيث أمر االله تعالى شرعت الزك : القرآن : أولا 

  : بإخراجها وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أذكر منها ما يلي

مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  :قال تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُـقَدِّ

وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ   :تعالى، وقوله  تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ 

ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ   ثانيا : السنة . الدِّ

لقد أفاض علينا الهدي النبوي من الأحاديث الموافقة لمدلول الآيات القرآنية  :

  .بقة في وجوب إخراج الزكاة منها السا

أن النبي صلى االله عليه وسلم  رضي االله تعالى عنهما حديث ابن عباس - 

بعث معاذا رضي االله عنه إلى اليمن فقال : " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله 

وأني رسول االله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس 

وم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صلوات في كل ي

  . )٢(  )صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

 ـــــــــــــــــ

  ٢/٤٢٧ابن قدامة، المغني،)١(

  ٨/٢٣٤البخاري،بشرح العیني،)٢(
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رضي االله تعالى عنهما قال : قال رسول االله صلى االله عليه  ابن عمر عن

 بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله :(وسلم

  .)وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

لقد انعقد الإجماع على وجوب الزكاة : ثالثا : الإجماع
)١(

.  

  : ، هي)٢( وكذلك دل العقل على وجو�ا ، من وجوه : رابعا : المعقول

أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف ، وإغاثة الملهوف ، وإقدار العاجز  )١

ا افترض االله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى وتقويته على أداء م

كما أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب وتزكي . أداء المفروض مفروضة

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أخلاقه بتخلق الجود والكرم ، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: 

   اصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بِهَ 

أن االله تعالى قد أنعم على الأغنياء ، وفضلهم بصنوف النعمة والأموال  )٢

الفاضلة عن الحوائج الأصلية ، وخصهم �ا ، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش ، 

وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا ، وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة 

  . فكان أداء الزكاة فرضا

  

 ـــــــــــــــــ

  ٢/٤٢٧، ابن قدامة، المغني،٦/٢١٩،القرطبي،الجامع،١/٢١١ني، الإقناع،الشربی) ١(

  ٣/٣الكاساني، البدائع، )٢(
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  الحكم التّكلیفيّ للزكاة: المطلب الثالث:

اتفّق الفقهاء على أنّ البالغ العاقل المسلم الحرّ العالم بكون الزكّاة فريضةً ،  - 

رجلاً كان أو امرأةً تجب في ماله الزكّاة إذا بلغ نصاباً ، وكان متمكّنًا من أداء الزكّاة 

  .)١(، وتمّت الشّروط في المال

  

  شروط وجوب الزكاة  المطلب الرابع:

رع الإسلام الزكاة، ووضع شروطاً بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة، ش

للتيسير على صاحب المال، فيخرج الزكاة طيبة �ا نفسه، مع  وهذه الشروط شرعت

الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة.  مراعاة حق الفقير، فتتحقق

  والشروط هي:

ال بيد صاحبه، وأن تكون منافعه عائدة إليه، أن يكون الم :أولاً: الملك التام

ويتصرف فيه باختياره، ولا يتعلق به من حق لغيره. وهذا الشرط محل إجماع الفقهاء 

.وبناء عليه فلا تجب الزكاة في غير المملوك أصلا من الأموال كأموال )٢(واتفاقهم

  .)٣(خزينة الدولة 

كتمل نصابه، وهو المقدار من فلا زكاة في المال حتى ي :ثانياً: بلوغ النصاب

للذهب عشرون مثقالاً  المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب

وتساوي  ) غم من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم٨٥وتساوي (

 ـــــــــــــــــ

  مراجع السابقة.ال )١(

  .٢/١٩٢، النووي، روضة الطالبین،١/٢٠٧ابن قدامه، بدایة المجتهد، )٢(

  .٢/٦السیوطي، مطالب أولي النهى، )٣(
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وهذا الشرط مجمع عليه إلا فيما عدا الزروع  .) غم من الفضة الخالصة٥٩٥(

والثمار 
)١(

  

وهو أن يمضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهراً : ولالح ثالثاً: حولان

القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال  بحساب الأشهر

) وذلك فيما عدا الزروع والثمار والمعادن حيث تزكى % ٢.٥بنسبة ربع العشر (

يزانية أما إذا تعسر مراعاة الحول القمري ـ بسبب ربط الم )٢(حال حصول غلتها

بالسنة الشمسية ـ فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد  للشركة أو المؤسسة

عدد الأيام التي تزيد �ا السنة الشمسية على القمرية، فتكون  النسبة المذكورة بنسبة

  ..%٢.٥٧٧النسبة عندئذ 

: وهو خمسة أصناف: النقدان ولو رابعاً: كون المال مما تجب فيه الزكاة

روبين وما يحل محلهما من الأوراق النقدية، والمعدن والركاز، وعروض غير مض

التجارة، والزروع والثمار، والأنعام الأهلية السائمة عند الجمهور، وكذا المعلوفة عند 

  المالكية.

مصداقا لحديث النبي صلى االله عليه : )٣(خامساً: أن يكون المال ناميا 

)٤( رسه صدقه )وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا ف
 وناميا بمعنى أن يكون المال 

والتجارة،  ناميا حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل

قابلة  والتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإ�ا

 ـــــــــــــــــ

  .١٢٢، المقدسي، العدة،٥/٣٢٣النووي، المجموع،)١(

  .٢/٦٣٥، ابن قدامة، المغني،٥/٣٢٤النووي، المجموع،)٢(

  .٢/٢٢٢، ابن نجیم، البحر الرائق،٢/٨٦٥الصنعاني، بدائع الصنائع،)٣(

  .٧/٥٥النووي، صحیح مسلم شرح النووي،)٤(
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فلا تزكى لعدم  -للإقتناءالمعدة -للنماء بالتجارة �ا فتزكى مطلقاً، أما عروض القنية

   .حقيقة ولا تقديراً  النماء لا

سادساً: أن يكون المال زائدا عن الحاجات الأصلية
)١(

السكنى،  كدور 

لا زكاة  والثياب، وآلات الحرفة، ووسائل المواصلات ـ السيارة ـ، وأثاث المنزل، فهذه

ليدفع عن  لذي في يدهفيها، وكذلك المال المرصد لدين، فإن المدين محتاج إلى المال ا

  .نفسه الحبس والذل

  

 ـــــــــــــــــ

  المصادر السابقة.)١(
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  تعلق الزكاة بالشخصیة الاعتباریةالمبحث الرابع:حكم 

حكم تعلق الزكاة بالمؤسسات المالیة الإسلامیة  الخاصة المطلب الأول: 
  الخالصة

لا خلاف بين العلماء في وجوب إخراج الشركات والمؤسسات المالية  

  ة، وإنما الخلاف فيمن يخرجها أصالة.الإسلامية الخاصة الخالصة للزكا

  وقد تفرع عن الخلاف في هذه المسألة اتجاهات ثلاثة:

: اعتد بالشخصية الاعتبارية ومنحها أهلية كاملة وذهب إلى الاتجاه الأول 

أن الشركة تخرجها أصالة عن نفسها، ولا يعتد بنصاب المساهمين إذا بلغ رأس مال 

بحسب طبيعة عملها (تجارية أم استثمارية) وبقطع  الشركة النصاب، وتخرجها الشركة

  النظر عن نية المساهمين. وقد تبنى هذا الاتجاه

  دلتهم فأهمها.أأما عن  أدلتهم:

أولا: الاعتداد بالشخصية الاعتبارية، ومنحها أهلية كاملة أي أهلية الوجوب 

  وأهلية الأداء، واعتبارها سخصية مستقلة عن المساهمين

  على مبدأ الخلطة الوارد في حديث النبي. ثانيا: قياسها

ثالثا: انسجامها وقوانين الشركات في البلدان الإسلامية( القانون السوداني 

  القانون السعودي القانون الماليزي).

  رابعا: انسجامها مع الفتوى التي توجب زكاة الرواتب إذا بلغت النصاب.

   

ركات والمؤسسات المالية ة للشي: أثبت للشخصية الاعتبار الاتجاه الثاني

الإسلامية أهلية الوجوب دون الأداء بالقدر الذي يناسبها، أما الأداء فاشترطوا له 
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التكليف، وهو ما لا يتحقق إلا بالقدرة على فهم الخطاب، وعليه  ذهبوا إلى أن 

  الزكاة يخرجها المساهمون أصالة ويجوز أن ينيبوا المصرف لإخراجها عنهم.

لاتجاه مجمع الفقه الإسلامي الدولي والشيخ الضرير ووهبة وقد تبنى هذا ا

  البوطي..و الزحيلي 

  أدلتهم.

خطاب التكليف لا يتوجه للشخصية الاعتبارية ولكن للأفراد المكونين  أولا:

طلبا أو تخييرا  بأفعال المكلفينلها. لأن الحكم التكليفي وأنه خطاب االله المتعلق 

  أو  وضعا".

التكليفي شرطان: أولا: القدرة على فهم دليل  : يشترط للحكمثانيا

التكليف، وهذه لقدرة تتحقق بالعقل، ومظنة العقل وهو البلوغ. ثانيا: أن يكون 

  المكلف أهلا لما كلف به.

: مباحث الحكم التكليفي كلها تتعلق بالإنسان وأهلية الأداء لا يمكن أن ثالثا

ذا فإ�ا تكون معدومة بالنسبة تتحقق في غير الإنسان، ولوكانت ناقصة، وعلى ه

للشخص الاعتباري ـ شركة المساهمةـ. أما أهلية الوجود التي تعتمد على وجود الذمة 

فقد ذهب الفقهاء إلى ثبو�ا لغير الانسان بدليل الأحكام الثابتة للوقف والمسجد 

 وبيت المال.

  

لية ويعتد : يرى أن الزكاة تفرض على الشركة أو المؤسسة الماالاتجاه الثالث

بشخصيتها الاعتبارية، إذا كانت نظم الدولة وقوانينها توجب الزكاة على المؤسسات 

وبه صدر قرار للجنة الدائمة وهو ما ذهب إليه أبو الأعلى المودودي، المالية. 

  . للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وتوصية الندوة التاسعة لقضايا الزكاة
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كاة بالمؤسسات المالیة الإسلامیة الحكومیة تعلق ز حكمالمطلب الثاني:
  الخالصة 

  أصل الخلاف في المسألة

هذه المسألة مرتبطة بمسألة زكاة المال العام. ومرتبطة بشرطي وجوب الزكاة 

  وهما: الملك التام، وقد تم تعريفه بأنه، والنماء وتم تعريفه بأنه. 

لمعين، ذهب إلى أنه  فمن تمسك بشرط الملك التام أي أن يكون المال مملوكا

لا زكاة في أموال المؤسسات الحكومة لأ�ا تندرج ضمن المال العام فهي ليست 

  مملوكة لمعين، إذ إنه لا مالك لها.

أن المال العام على العهد النبوي وعهد  ىومن استمسك بشرط النماء، رأ

الفيء،  الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كان  يتضمن _كما ذكر أبو عبيد ـ

، فلم تكن أموالا نامية وإنما كانت أموالا تحصل من مواردها  الخمس، والصدقةو 

وتستعمل لأغراض إدارة شؤون الدولة. وبما أ�ا انتقلت من وظيفتها الأولى إلى أن 

  صارت أموالا تستثمرها الدولة، فقد تحقق فيها النماء، وهو شرط في إيجاب الزكاة.

  

  تفاصيل الخلاف في المسألة

  ف الفقهاء في المسألة فيمكن تقسيمه إلى قسمين.أما خلا

أولا: تعلق زكاة بالمؤسسات المالية الإسلامية الحكومية التي تملك الدولة رأس 

  مالها 

إذا كان رأس مال المؤسسة المالية الحكومية تملكه الحكومة ملكا خالصا، فقد 

  اختلف العلماء في زكاته مذهبان:
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لا زكاة على الأموال العامة استثمرت أم لم مذهب جمهور العلماء وهو أنه 

تستثمر، لأ�ا غير مملوكة لمعين، ولأنه لم يثبت عن السلف إيجاب الزكاة على 

  الأموال العامة.

وذهب محمد بن حسن الشيباني، وبعض المعاصرين إلى إيجاب الزكاة على 

حسن  الأموال العامة أموال الحكومة، إذا استثمر وتوجر فيه. قال محمد ابن

بأن الإمام (الدولة) إذا اشتري بمال الخراج غنما سائمة للتجارة، وحال  الشيباني

أن الدولة إذا صارت  ىأر  ". يقول رفيق المصري:عليها الحول ، فعلية فيها الزكاة

فرض  ىتاجرة فعليها الزكاة، ولا يقال هنا: لا زكاة علي المال العام ،فهذه المقولة عل

علي إطلاقها، فيجب البحث عن المقصود بالمال العام فيها  صحتها إلا أ�ا ليست

المهم هنا أن المال إذا كان ناميا، فكونه عاما لا يمنع زكاته، إذا اختلف  (...)

،  (48)مصرفه عن مصرف الزكاة" وقد استدل بما ورد في كتاب مواهب الجليل

ة، ولو كان حيث نقل عن بعض الفقهاء أن المال الوقفي الخيري تجب فيه الزكا

الفقراء، وهم هنا مصرف  ىن الوقف إذا كان علأغير معين، مستدل ب ىالوقف عل

مشترك بين الوقف والزكاة، إلا أن مصارف الزكاة ليست مقتصرة علي الفقراء، وقد 

لا تري الدولة صرف حصيلة الزكاة عليهم، ففي مصارف الزكاة الثمانية سعة 

صرف في سبيل االله ، أو مصرف : مىفقد تصرف في مصارف أخر  .ومرونة

  الرقاب....إلخ،حسب المصلحة".
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تعلق الزكاة بالمؤسسات المالیة الإسلامیة المرتبطة  حكم المطلب الثاني:
  (GLC)بالحكومة 

الأموال التي تستثمرها المؤسسات المالية الإسلامية المرتبطة بالحكومة إما أن 

ه الاختلاف المذكور في المبحث تكون مملوكة ملكا تاما للحكومة فينطبق علي

  ). تعلق زكاة بالمؤسسات المالية الإسلامية الحكومية الخالصة حكم(

وإما أن يكون بعضها مملوكا للحكومة وبعضها الآخر مملوكا للمساهمين أفرادا  

  كانوا أم مؤسسات خاصة. 

الحكومة والمملوكة للمساهمين إما أن تكون ديونا  فالأموال التي تستثمرها

حسابات جارية)، وعليه فيجب على المودعين إخراجها عن أنفسهم أو ينيبوا (

  المؤسسة المالية لإخراجها عنهم.

أو تكون أموال المساهمين مستثمرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سواء    

عن طريق المضاربة أو المشاركة أو الوكالة بالاستثمار أو غيرها من العقود الإسلامية، 

لطت الحكومة أموالها بأموال المساهمين (رب المال)، فإن العلماء اتفقوا تعلى فإذا خ

وجوب إخراج الزكاة عن نصيب المساهمين، إما أصالة بناء على من اعتد 

  بالشخصية الاعتبارية، أو نيابة ممن لم يعتد بالشخصية الاعتبارية في جانب الأداء.

  وليوقد صدر �ذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الد

  وقد شرح وهبة الزحيلي هذا الرأي بقوله:

  أما نصيب الدولة (المال العام) فقد اختلفوا في حكم زكاته إلى ثلاثة اتجاهات:

  الاتجاه الأول: اتجاه جمهور العلماء في منع الزكاة فيه وقد سبق بيانه.

الاتجاه الثاني:  ترجيح محمد بن الحسن الشيباني وبعض المعاصرين في وجوب 

  كاة فيه إذا استثمر، وقد سبق كذلك بيانه.الز 
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الاتجاه الثالث: رأي أن هذه مسألة مستقلة عن مسألة زكاة المال العام 

المستثمر، حيث أدرجها ضمن مسألة: أثر الشخصية الاعتبارية والخلطة في تكميل 

النصاب والحول: حيث تبنى مذهب الشافعية المعممين لمبدأ الخلطة في السائمة 

أن الزكاة إذا كان يجيبها  جحوعد الأموال المخلوطة مالا واحد، وقد ر  وغيرها،

الإمام (الدولة) فتأخذ من جميع الأسهم بما في ذلك أسهم الدولة. وبه صدر قرار 

للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وبه توصية الندوة التاسعة لقضايا 

  الزكاة.

 

لزكاة بالمؤسسات المالیة الإسلامیة التي تعلق ا حكم المطلب الثالث: 
   .یملكھا أو یملك نسبة منھا غیر المسلمین

قد تكون المؤسسة المالية الإسلامية مملوكة لغير مسلمين كما هو حال بعض 

النوافذ الإسلامية المصارف الغربية الوضعية والفروع الإسلامية لشركات التأمين 

ذا المؤسسات المالية المصدرة للصكوك، وقد وإعادة التأمين الغربية الوضعية، وك

تكون هذه المؤسسات مملوكة بالشراكة مع مساهمين مسلمين. فما حكم زكاة هذه 

  المؤسسات؟.

الزكاة بالمؤسسات المالية الإسلامية التي يملك أسهمها  تعلق حكمأولا: 

  غير مسلمين.

بفروع أصل وجوب الزكاة على الكافر مبني على مسألة مخاطبة الكفار 

والجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات، أي أ�م مؤاخذون  الشريعة.

�ا في الآخرة مؤاخذة إضافية على ترك الإيمان، فهم يستحقون عقابين: عقاباً على 

ترك الإيمان، وعقاباً على ترك الفروع الدينية، وعند الحنفية: لا يخاطب الكفار 
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عالم الآخرة عقاباً واحداً على ترك الإيمان فقط. غير بفروع الشريعة، فيستحقون في 

المؤاخدة والعقاب في  أن الخلاف في خطاب الكفار بفروع الشريعة ينحصر في

  إن الفريقين متفقان على ألا ثمرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا. الآخرة. إذ

يا وعليه اتفق الفقهاء على أن الكافر غير مخاطب خطاب شرعيا في هذه الدن

بآداء الزكاة. قال النووي:"اتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي رحمه االله علي أنه لا 

تجب الزكاة على الكافر الاصلي حربيا كان أو ذميا فلا يطالب �ا في كفره وإن 

أسلم لم يطالب �ا في مدة الكفر"
١

.   

  

  هذا الحكم العام؟ل مخصصهل الحكم على إطلاقه أم ثمة 

 من هذا الحكم العام حالتين:المتقدمون  اءلقد استثنى الفقه 

ـ العشور: قال المالكية والحنابلة والشافعية: يؤخذ العشر من تجار  إحداهما

أهل الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم، وإن 

المالكية تكرر ذلك مراراً في السنة، سواء بلغ ما بأيديهم نصاباً أم لا. ويؤخذ عند 

نصف العشر منهم مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من القمح والزيت خاصة. 

واشترط أبو حنيفة فيه النصاب، وقال: إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر خاصة، 

ومن الحربي العشر، على أساس ا�ازاة أو المعاملة بالمثل. وقال الشافعي، لا يؤخذ 

  .٢ط على الحربي العشر حال أخذه أخذ وإلا فلامنهم شيء إلا بالشرط، فإن شر 

 ـــــــــــــــــ

 .٣٢٨/ ٥النووي المجموع شرح المهذب، ج  ١

ة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة، قرار للجن المراجع السابقة ، انظر أیضا :  ٢ 

وتوصیة الندوة التاسعة لقضایا الزكاة.أحكام الذمیین والمستأمنین للدكتور عبد الكریم زیدان 

= 
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قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تضاعف الزكاة على نصارى بني  والثانية ـ

خاصة ؛ لأ�ا بديل عن الجزية، وعملاً بفعل عمر رضي االله  )عرب نصارى(تغلب 

 . ١عنه

  

 في المسألة الباحثرأي 

المالية الإسلامية مملوكة  اتسسؤ الزكاة بالمعلق تالقول بإلى  الباحثلقد خلص 

 إذا كانت تعمل في بلد إسلامي، وقد استند في رأيه هذا إلى الأدلةلغير مسلمين 

 الآتية:

دأ الشخصية الاعتبارية التي تتعامل مع المؤسسة المالية الإسلامية على بم -١

أ�ا كيان مستقل عن الأفراد فما دامت تنشط في دولة إسلامية وبمسمى إسلامي 

تجب عليها الزكاة، بقطع النظر عن ديانة العناصر المكونة لها، وبقطع النظر عن ف

من اشترط إشراف الدولة ـ مع بلوغ مال آحاد أفرادها نصابا. وهذا القول ينسجم 

وماليزيا من بين هذه الدول ـ على جباية الزكاة لعدها شخصية اعتبارية وإلزامها 

 بالزكاة. 

أن الأرض العشرية إذا اشتراها ذمي  فيشيباني ـ  رأي محمد بن الحسن ال٢

تبقى عشرية، ولا يؤخذ من أهل الذمة (غير المسلمين) سوى العشر (العشر زكاة) ، 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ،وما بعدها ٥٤١الأموال ص ، ٤/٢٥١، ومتن المنهاج ٨/٥١٦.المغني ١٤٩ص 

ط. مصطفى  -  ١/٢٠٩بدایة المجتهد  ،ط. السلفیة - ٦٥الخراج لیحیى بن آدم ص 

  البابي الحلبي

  المراجع السابقة ١
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وذلك لأن الأصل أن كل أرض ابتدأت بضرب حق عليها لا يتبدل الحق بتبدل 

والجامع بينهما أن كل واحد منهما مئونة الأرض لا تعلق له  ،المالك، كالخراج

المالك ، حتى يجب في أرض غير مملوكة، فلا يختلف باختلاف المالك . فمحمد ب

لمالك الجديد، للنوع الأرض لا  ليبن الحسن الشيباني يرى أن العبرة بالحكم الأص

المؤسسات المالية الإسلامية، إذا إن العبرة فيها نوع  اويمكن أن تقاس عليه

على  تحديداستثمر، وهذا الأمر ينطبق الاستثمار وحكم الزكاة فيه ابتداء، لا من ي

 الإسلامية المؤسسات المالية :النشاطات الاستثمارية ذات الصبغة الإسلامية مثل

 الحلال.والمنتجات الغذئية أو التجميلية  ،ومؤسسات إصدار الصكوك الإسلامية

ـ اختيار كثير من المعاصرين مثل المودودي ومحمد حيمد االله وعبد الكريم ٣

تبنته فتاوى وتوصيات الندوة  وغيرهم، وكذلك ١القرضاوي ورفيق المصريزيدان و 

السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، وما هو مطبق في القانون السوداني المستمد من 

الشريعة الإسلامية، فلم ير هؤلاء مانعا من أخذ الزكاة بوصفها ضريبة على أهل 

  الذمة (غير المسلمين) إذا رأى ذلك أولو الأمر.

يقول القرضاوي مدللا لهذا التوجه:" لا مانع من أخذ الزكاة بوصفها ضريبة 

  :)٢(من غير المسلمين من أهل الذمة إذا رأى ذلك أولو الأمر ويدل على هذا أمور

 ـــــــــــــــــ

، ٩٤، ومحمد حمید االله: أحكام أهل الذمة، ص٢٦انظر، المودودي: حقوق أهل الذمة، ص  ١

، ویوسف القرضاوي: فقه الزكاة ٢٠٧وعبد الكریم زیدان: أحكام الذمینن والمستأمنین ص

ق یونس المصري: ، وبحث، رفی٣٩، وغیر المسلمین في المجتمع الإسلامي: ص١/١١٢

 .١٦الزكاة والضرائب على المسلمین وغیر المسلمین، ص

  .٢٠٠٦مكتبة وهبة ، .١٢١-١١٧/ ١القرضاوي، فقه الزكاة،  )٢(
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إن مراد علمائنا بقولهم: "لا تجب الزكاة على غير مسلم" هو الوجوب  أولاً:

الثواب والعقاب في الآخرة. أما الإيجاب الديني، الذي يتعلق به المطالبة في الدنيا و 

السياسي الذي يقرره ولي الأمر بناء على اعتبار المصلحة التي يراها أهل الشورى، 

 فلم يرد ما يمنعه.

إ�م علَّلوا عدم وجوب الزكاة على غير المسلم؛ بأنه حق لم يلتزمه، فلا  ثانياً:

يلزمه
)١(

  يكن بذلك بأس.. ومعنى هذا أ�م لو التزموا هذا ورضوه لم 

إن أهل الذمة في ديار الإسلام كانوا يدفعون للدولة الإسلامية ضريبة  ثالثاً:

مالية سماها القرآن: "الجزية" مشاركة في النفقات العامة للدولة التي تقوم بحمايتهم 

والدفاع عنهم. وكفالة العيش لهم، وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة والفقر،  

ا ذلك جليًا في صنيع عمر مع الشيخ اليهودي الذي رآه كالمسلمين، كما رأين

يسأل على الأبواب. والواقع الماثل الآن في البلاد الإسلامية: أن أهل الكتاب لا 

يدفعون الجزية، ويأنفون من هذا الاسم، فهل يمكن أن يدفعوا بدلاً منها ضريبة 

 على وفق مقادير الزكاة، وإن لم تسم باسمها؟

ؤرخون والمحدِّثون وفقهاء المال في الإسلام عن عمر بن إن الذي رواه الم

في موقفه من نصارى بني تغلب، يعطينا رخُصة للنظر  - رضي االله عنه  -  ٢الخطاب

 في هذا الأمر على ضوء الواقع والمصلحة العامة.

 ـــــــــــــــــ

  ٥/٣٢٧المجموع )١(

أخرج البیهقي عن عبادة بن النعمان في حدیث طویل: أن عمر لما صالحهم على تضعیف   ٢

جم، ولكن خذ منا كما یأخذ بعضكم من الصدقة قالوا، نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي الع

بعض (یعنون الصدقة) فقال عمر: لا، هذه فرض المسلمین. قالوا: زد ما شئت بهذا 

الاسم، لا باسم الجزیة. ففعل، فتراضى هو وهم على تضعیف الصدقة علیهم.وفي بعض 

= 
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قد روي عن عمر بن الخطاب وبعض التابعين: جواز صرف الزكاة إلى  -٦

لقول في ذلك في فصل "من تحرم عليهم الزكاة" من باب أهل الذمة، وقد فصَّلنا ا

"مصارف الزكاة".فإذا جاز أن يُصرف لهم جزء من الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، 

فلا مانع أن تؤخذ من أغنيائهم زكاة عن أموالهم، لتُـرَد على فقرائهم، قيامًا بواجب 

 ف دولة الإسلام.التكافل الذي يشمل المسلم وغير المسلم ما دام يعيش في كن

إن أهل الكتاب مأمورون في دينهم بالزكاة، مدعوون إلى البر  خامساً:

وَمَا بالفقراء، وقد نقلنا من قبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله تعالى: 

ينَ   ؤْتُوا الزَّكَاةَ حُنـَفَاء وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَي ـُ أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

 ).٥(البينة: 

العدالة الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة، فليس عدلا أن  أـ تحقيق مبد٤

تكلف مؤسسة مالية إسلامية بدفع الزكاة والضرائب إذا كان المساهمون مسلمين، 

وتعفى مؤسسة مالية إسلامية من دفع الزكاة إذا كان المساهمون غير مسلمين، رغم 

 “.دينيى”ت غطاء أ�ا تعمل تح

أما إذا كانت المؤسسة المالية مملوكة شراكة بين مسلمين وغر مسلمين، 

فيزيد تقوية إلزام المساهمين والمستثمرين لا المودعين إخراج الزكاة مبدا 

  الخلطة

  ـــــــــــــــــ
= 

ص وهامشها و  ٥٤١روایات هذا الحدیث أن عمر قال: "سموها ما شئتم".  انظر، الأموال،

-٦٦ط. السلفیة، ویحیى بن آدم: الخراج،  -  ١٤٣منه. وأبو یوسف: الخراج،  ٢٩، ٢٨

  هـ، ١٣١٩ط. مصر سنة  - ١٨٩ط. السلفیة، والبلاذري: فتوح البلدان،  ٦٧
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هل يؤخذ هذا النصيب على أنه زكاة؟ أم يؤخذ وهو: يبقى ثمة تساؤل 

 بمسمى آخر؟

، بينما رأى بعضهم زكاة، لأن العشر زكاة عدهمن  لم ير بعض المتقدمين مانعا

 تسميته همرأي كثير منفقد ن و المعاصر . أما خراجا وليس زكاة الآخر أنه يدفع

تمُيَّز عن الزكاة الإسلامية، فلا " حتى "ضريبة البر"أو  "ضريبة التكافل الاجتماعي"

  . “تحُرج ضمائرهم، ولا ضمائر المسلمين

ات المالية الإسلامية المملوكة لغير تدفع المؤسسفي أي موطن 

  المسلمين الزكاة ؟

لاشك أن الإدارة المركزية لجل ـ إن لم يكن كل ـ المؤسسات المالية الإسلامية 

المملوكة لغير المسلمين توجد في دولة غربية لا تحتكم إلى الشريعة الإسلامية. فهل 

أم في البلد الذي وجبت فيه تخرج هذه المؤسسات المالية زكاة مالها في بلدها الأم؟ 

  الزكاة؟

اتفق العلماء على أن الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة 

لا موضع المزكي، ومن أبرز أدلتهم في هذه المسألة أن رسول االله صلى االله عليه 

وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال:" إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى 

أن لا إله إلا االله وأتي رسول االله، فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن االله شهادة 

افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك؛ فأعلمهم ان االله 

افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتُـرَدّ على فقرائهم، فإن هم 

دعوةَ الظلومِ؛ فإ�ا ليس بينها وبين االله  أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائمَ أموالهم، واتَقِ 
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حجابٌ ".
١

ومن أدلتهم كذلك ما ورد عن عمر رضي االله عنه أنه بعث معاذا  

رضي االله عنه إلى اليمن، فبعث إليه الصدقة (الزكاة)، فقال له:" إِنيِّ لمَْ أبَْـعَثْكَ 

.  نْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فَـتـَرُدَّ فِي فُـقَرَائهِِمْ لتَِأْخُذَ مِ جَابيًِا وَلاَ آخِذَ جِزْيةٍَ وَلَكِنْ بَـعَثْتُكَ 

". والشاهد في  فَـقَال مُعَاذٌ: أنَاَ مَا بَـعَثْتُ إلِيَْكَ بِشَيْءٍ وَأنَاَ أَجِدُ أَحَدًا يأَْخُذُهُ مِنيِّ

  الحديث فقرائهم أي فقراء الموطن الذي وجبت فيه الزكاة.

لحة شرعية راجحة يراها المزكي وقد أجاز العلماء نقل الزكاة من موضعها لمص

إن كان هو من يخرج الزكاة أو تراها الدولة إذا كانت هي من يجبي الزكاة.
٢

  

أن زكاة المؤسسات المالية الإسلامية تجبى في البلد الذي  الباحثوعليه يرى 

تستثمر فيه هذه الأموال، ويتحصل منه قسط الزكاة، ويجوز نقلها إلى البلد الأم 

عرض نقل  الباحثبية)، إذا كانت فيه مصلحة إسلامية، ويشترط (الدولة الغر 

نصيب الزكاة على الجهات المسؤولة في الدولة حتى تجيز نقله إلى الدولة الأم أو دولة 

  أخرى.

 ـــــــــــــــــ

  الحدیث أخرجه البخاري ومسلم.  ١

، ٢٣.، والموسوعة الفقهیة، ج٥٥٥، ص١٠انظر وهبة الزحیلي الفقه الإسلامي وأدلته، ج  ٢

  .٣٣١ص
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  خاتمة ونتائج البحث

ما عدا ما يخص -وهي إعطاء صفة الأهلية القانونية  الشخصية الاعتبارية ـ

أو نحوها)، واعتبار ذمتها مستقلة ومنفصلة عن أهلية للشركة ( - الجانب الإنساني

  الشركاء (المساهمين) بحيث تكون للشركة ذمة مالية خاصة �ا.

أهلية في ، و ذمة مالية مستقلةإن القانون الوضعي أعطى الشخصية الاعتبارية  ـ

نائب ، و حق التقاضي، ولها الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون

  يعبر عن إرادته.

مرتبط ببحث  ـ إن بحث موقف الشريعة الإسلامية من الشخصية الاعتبارية

  موضوع أهلية الذمة المتعلقة �ا.

نوعان: أهلية الوجوب وتعرف بأ�ا صلاحية في الشريعة الإسلامية ـ الأهلية 

ة الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات، ومناطها ثبوت الذمة، فأهلي

صلاحية الإنسان لأن يلتزم وهي أما أهلية الأداء و  الوجوب أثر من أثر الذمة.

بعباراته ويؤاخذ �ا وتترتب آثارها عليها، ولأن ينشئ مع غيره العقود، ومناطها 

 ثبوت العقل والتمييز.

اتجاه عرف الذمة  بأ�ا  :ثلاثة في تعريف الذمة اتجاهاتذهبوا الفقهاء إن  ـ

ة  واتجاه أنكر تقدير الذمة، وأ�ا أمر لا معنى له ولا حاجة في ذات  ونفس ورقب

الشرع والعقل إليها، واتجاه جعل الذمة وصفا وعرفها بأ�ا: وصف شرعي اعتباري 

يصير  به الإنسان أهلا للوجوب له والوجوب عليه، وبناء عليه تكون الأهلية أثرا 

  من آثار الذمة.



     

 

 ٢٨٤ 

بالإسكندرية -  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد   

  ?لشخصية ?لاعتبا?ية ?حكم تعلق ?لزكا? بها ???سة فقهية مقا?نة  

عتداد بالشخصية الاعتبارية نتج عنه في الاعلماء الشريعة إن اختلاف  ـ

، لا قانونية الالتزاممذهب أنكر الشخصية الاعتبارية من حيث أصالة  :مذهبان

مذهب اعتد بالشخصية الاعتبارية ومنحها أهلية تامة لاكتساب الحقوق . و الوجود

  المذهب الثاني لقوة أدلته. الباحثوقد رجح  .وتحمل الواجبات

لعلماء في تعلق الزكاة بالشخصية الاعتبارية إن أهم سبب لاختلاف ا ـ

  .اختلافهم في شرطي الملك التام والنماء

في وجوب إخراج الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية لم يختلف العلماء  ـ

تفرع عن الخلاف وقد  الخاصة الخالصة للزكاة، وإنما الخلاف فيمن يخرجها أصالة.

  في هذه المسألة اتجاهات ثلاثة:

تجاه الأول: اعتد بالشخصية الاعتبارية ومنحها أهلية كاملة وذهب إلى أن الا 

   الشركة تخرجها أصالة عن نفسها

ة للشركات والمؤسسات المالية يالاتجاه الثاني: أثبت للشخصية الاعتبار 

  . الإسلامية أهلية الوجوب دون الأداء بالقدر الذي يناسبها

على الشركة أو المؤسسة المالية ويعتد الاتجاه الثالث: يرى أن الزكاة تفرض 

بشخصيتها الاعتبارية، إذا كانت نظم الدولة وقوانينها توجب الزكاة على المؤسسات 

  المالية. 

تعلق زكاة بالمؤسسات المالية الإسلامية الحكومية الخالصة المستثمرة إن مسألة  ـ

وهما: الملك التام، وقد مرتبطة بمسألة زكاة المال العام. ومرتبطة بشرطي وجوب الزكاة 

تم تعريفه بأنه، والنماء وتم تعريفه بأنه. فمن تمسك بشرط الملك التام ذهب إلى أنه 

لا زكاة في أموال المؤسسات الحكومة لأ�ا تندرج ضمن المال العام فهي ليست 

  الزكاة.أوجب فيها ومن استمسك بشرط النماء،  مملوكة لمعين، إذ إنه لا مالك لها.
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موال التي تستثمرها المؤسسات المالية الإسلامية المرتبطة بالحكومة إما الأإن  ـ

الجمهور مع محمد بن أن تكون مملوكة ملكا تاما للحكومة فينطبق عليه اختلاف 

وإما أن  يكون بعضها مملوكا للحكومة وبعضها الحسن الشيباني وبعض المعاصرين، 

  ات خاصة. الآخر مملوكا للمساهمين أفرادا كانوا أم مؤسس

الحكومة والمملوكة للمساهمين ديونا  الأموال التي تستثمرهاإذا كانت  ـ

(حسابات جارية)، وجب على المودعين إخراجها عن أنفسهم أو ينيبوا المؤسسة 

  المالية لإخراجها عنهم.

ـ إذا خلطت الحكومة أموالها بأموال المساهمين (رب المال)، فإن العلماء   

إخراج الزكاة عن نصيب المساهمين، إما أصالة بناء على من اتفقوا على وجوب 

اعتد بالشخصية الاعتبارية، أو نيابة ممن لم يعتد بالشخصية الاعتبارية في جانب 

  الأداء.

المستثمر مع أموال المساهمين نصيب الدولة (المال العام)  اختلف العلماء في ـ

  :اتجاهات ثلاثة

  ماء في منع الزكاة فيه وقد سبق بيانه.الاتجاه الأول: اتجاه جمهور العل

الاتجاه الثاني:  ترجيح محمد بن الحسن الشيباني وبعض المعاصرين في وجوب 

  الزكاة فيه إذا استثمر، وقد سبق كذلك بيانه.

أن الزكاة إذا كان يجيبها الإمام (الدولة) فتأخذ من جميع  رجحالاتجاه الثالث: 

  الأسهم بما في ذلك أسهم الدولة. 

 بأداءتفق الفقهاء على أن الكافر غير مخاطب خطابا شرعيا في هذه الدنيا ا ـ

العشور: تجار أهل الذمة والحربيين إذا ، ولكنهم استثنوا في حكم الزكاة أخذ الزكاة
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الزكاة على نصارى بني . ومضاعفة اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم

  .تغلب (عرب نصارى) خاصة

ملوكة لغير مسلمين المالزكاة بالمؤسسات المالية الإسلامية  لقتعحث البرجح ا ـ

   .إذا كانت تعمل في بلد إسلامي

حث أن زكاة المؤسسات المالية الإسلامية تجبى في البلد الذي االبرجح  ـ

الأم  تستثمر فيه هذه الأموال، ويتحصل منه قسط الزكاة، ويجوز نقلها إلى البلد

شترط عرض نقل نصيب الزكاة افيه مصلحة إسلامية، و  إذا كان(الدولة الغربية)، 

  في الدولة حتى تجيز نقله إلى الدولة الأم أو دولة أخرى. المسئولةعلى الجهات 
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  المصادر والمراجع

  الكریم القرآن
دار . الطبعة الثانیة. المعجم الوسیط. ١٩٧٢. إبراھیم مصطفى وآخرون

  . تركیا. الدعوة

 . م 1978. العربي الفكر دار. القاھرة. الزكاة. اعیلإسم محمد. إبراھیم

 غریب في النھایة. محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد. الأثیر ابن

. الطاحي ومحمود الزاوي أحمد طاھر. تحقیق. والأثر الحدیث

 . العلمیة المكتبة. بیروت

. لجوزيأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن ا. ابن الجوزي

الدكتور عبد المعطي . تحقیق. غریب الحدیث. ١٩٨٥ - ١٤٠٥

 . الطبعة الأولى. لبنان. بیروت. دار الكتب العلمیة. أمین القلعجي

محمد حمید . تحقیق  د. دار العلم للملایین. أحكـام أھل الذمــة. ابن القیم

 . الدین

د ونھایة بدایة المجتھ. ١٩٦٠. أبو الولید ابن رشد القرطبي. ابن رشد

 . مصر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. المقتصد

حاشیة رد المحتار على الدر . ھـ١٣٦٨. محمد أمین ابن عابدین. ابن عابدین

 . بیروت. دار الفكر. الثانیة. الطبعة. شرح تنویر الأبصار. المختار

دار . رد المحتار على الدر المختار. محمد أمین ابن عابدین. ابن عابدین

  . لبنان. بیروت. العلمیةالكتب 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد؛ . ابن قدامة المقدسي

المغني ویلیھ . عبد الرحمن بن محمد بن أحمد شمس الدین أبو الفرج

 محمد رشید رضا. المحقق)المنار. الشرح الكبیر (ط

. العرب لسان. أحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري. ابن منظور

 . الأولى. بیروت. دار صادر. تحقیق
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 . بیروت. دار المعرفة. كنز الدقائق

الأشباه . المصري  المعروف. زین الدین بن إبراھیم بن محمد. ابن نجیم

. الأولى .الطبعة لبنان - بیروت . دار الكتب العلمیة. والنظائر

  ھـ ١٤١٩
الإقناع في فقھ الإمام . موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي. أبو النجا

دار . عبد اللطیف محمد موسى السبكي. المحقق. أحمد بن حنبل

 . لبنان –المعرفة بیروت 

 . مج2. السنن. السجستاني الأشعث بن سلیمان. داود أبو

. تحقیق دكتور محمد خلیل ھراس. كتاب الأموال. القاسم بن سلام. أبو عبید

قام بطبعھ ونشره الشیخ عبد الله الأنصاري إدارة إحیاء التراث 
  . قطر. الإسلامي

 الدار. الإسلامي الاقتصاد علم في دراسات. یسري الرحمن عبد. أحمد

 . م 2001. الجامعیة

 والضرائب الزكاة لأنظمة السعودیة المجموعة. علي محمد سعید. آدم

 مؤسسة. 1 ط .والطوابع

. مج2. خلیل متن على الإكلیل جواھر. الأبي السمیع عبد صالح. الأزھري

 . التراث إحیاء دار

 . م 2002. السلام دار. الفردي الاستھلاك ترشید. أحمد منظور. الأزھري

. المعاصرة الزكاة قضایا في فقھیة أبحاث. وآخرون سلیمان محمد. د. الأشقر

  . م 2004. ئسالنفا دار. عمان. 3 ط. مج3

مكتبة نزار مصطفى . المفردات في غریب القرآن. الراغب. الأصفھاني 

ى فمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصط. المحقق. الباز

  . الباز

 أم جامعة. الإسلامي الاقتصاد كلیة. منشورة غیر هدكتورا رسالة. الاقتصادي
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  . م 1993. السعودیة. القرى

المطبعة الأدبیة . في مذھب الإمام الشافعي  لمنھاجمتن ا. زكریا. الأنصاري

  . ١٣٤٤بمصر 

. ١٩٨٧ - ١٤٠٧. محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي. البخاري

دار ابن . مصطفى دیب البغا. د. تحقیق. الجامع الصحیح المختصر

 . الثالثة. بیروت. الیمامة. كثیر

 دراسات مركز. العربي تصاديالاق الإندماج أبعاد. الحمید عبد. براھیمي

 . العربیة الوحدة

 دراسات مركز. الإسلامي الاقتصاد في والتنمیة الاجتماعیة العدالة. براھیمي

 . العربیة الوحدة

. عثمانیة مطبعة. البیان روح تفسیر). ه 1137 ت( حقي إسماعیل. البرسوي

 . م 1916

 منظور من ادیةالاقتص للنظریة مدخل. وآخرون محمد إبراھیم. البطاینة

  . م 2005. الأمل دار. إربد. 1 ط. إسلامي

. ١٩٨١ - ١٤٠١. محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله. البعلي

محمد . تحقیق. المطلع على أبواب المقنع. المطلع على أبواب الفقھ

 . بیروت. المكتب الإسلامي. بشیر الأدلبي

  ھـ ١٣١٩مصر سنة . ط  ١٨٩. نفتوح البلدا. أحمد بن یحیى. البلاذري

. إربد. الإسلامي الاقتصادي النظام في الاستثمار حوافز. حسین. ھاني بني

 . الكندي دار

الروض المربع . ھـ١٤١٥. شرف الدین منصور بن إدریس البعلي. البھوتي

 . القاھرة. دار الحدیث. الطبعة الأولى. شرح زاد المستقنع

كشاف القناع عن . ١٤٠٢. س البھوتيمنصور بن یونس بن إدری. البھوتي

. دار الفكر. ھلال مصیلحي مصطفى ھلال. تحقیق. متن الإقناع
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 . بیروت

 والأموال الزكاة لنظم مقارنة دراسة. العلمي ومحمد جلالي بن بوعلام

 الإسلامي البنك. ومضامینھ أبعاده للزكاة الإطار المؤسسي. الزكویة

 الثالث المؤتمر. م 2001و للبحوث الإسلامي المعھد – للتنمیة

 21994ط. الریاض – التدریب. عام مالیزیا – كوالمبور – للزكاة

  22 رقم ندوة وقائع. م 1990.. م

 - ١٤١٤. أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي. البیھقي

مكتبة . محمد عبد القادر عطا. تحقیق. سنن البیھقي الكبرى. ١٩٩٤

 . مكة المكرمة. دار الباز

 حسن محمود. د. ومراجعة تعریب. الاقتصادیة التنمیة. میشیل. تودارو

  . المریخ دار. الریاض. الرزاق عبد محمود حامد. د و حسني

النھایة في . م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩. أبو السعادات المبارك بن محمد. الجزري

محمود محمد  -طاھر أحمد الزاوى . تحقیق. غریب الحدیث والأثر

 . بیروت. بة العلمیةالمكت. الطناحي

 2006. الحدیث الكتب عالم. إربد. الاقتصادي والتخطیط التنمیة. فلیح. حسن

  . م

 رسالة. والثروة الدخل توزیع إعادة في الزكاة أثر. إبراھیم محمد. الخطیب

 غیر ماجستیر
 رسالة. إسلامي منظور من الاقتصادیة التنمیة تمویل. الطیب. داوودي

  . م 1990. الجزائر. الجزائر جامعة .منشورة غیر ماجستیر

محمد . تحقیق. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. محمد عرفھ. الدسوقي

 . بیروت. دار الفكر. علیش

 . م 1979. العربي الفكر دار. الاقتصادیة والتنمیة الإسلام. أحمد شوقي. دنیا

. روتبی. 1 ط. الإسلامي الاقتصاد في التنمیة تمویل. أحمد شوقي. دنیا

  . م 1984 .الرسالة مؤسسة
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 اة الزك حصیلة لتقدیر الاقتصادیة القواعد. أحمد بن صالح بن مقبل. الذكیر

  بالنمو وصلتھا
مختار . ١٩٩٥ - ١٤١٥. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. الرازي

. بیروت. مكتبة لبنان ناشرون. محمود خاطر. تحقیق. الصحاح

 طبعة جدیدة
  . نشر دار الفكر. موسوعة الفقھ الإسلامي وأدلتھ .وھبة. الزحیلي

. 1 ط. الإسلامي النظام إطار في الاقتصادیة السیاسة. أنس محمد. الزرقا

  . م 1997. للبحوث الاسلامي المعھد. الاسلامي للتنمیة البنك

مؤسسة  -دار القدس . أحكام الذمیین والمستأمنین. عبد الكریم. زیدان

 . ١٩٨٢ – ١٤٠٢. سنة النشر. الرسالة

العقود . الوسیط في شرح القانون المدني. ١٩٦٠. عبد الرزاق. السنھوري

دار النشر للجامعات . البیع والمقایضة. التي تقع على الملكیة

 . المصریة

العقود . الوسیط في شرح القانون المدني. ١٩٦٢. عبد الرزاق. السنھوري

لدخل الدائم الھبة والشركة والقرض وا. التي تقع على الملكیة

  . دار النھضة العربیة القاھرة. والصلح

العقود . الوسیط في شرح القانون المدني. ١٩٦٣. عبد الرزاق. السنھوري

دار النھضة العربیة . الإیجار والعاریة. التي تقع على الإنتفاع

 . القاھرة

العقود . الوسیط في شرح القانون المدني. ١٩٦٤. عبد الرزاق. السنھوري

دار . المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة. ع على العملالتي تق

 . النھضة العربیة القاھرة

نظریة . الوسیط في شرح القانون المدني. ١٩٦٤. عبد الرزاق. السنھوري

 . دار النھضة العربیة القاھرة. مصادر الإلتزام. الإلتزام بوجھ عام

منشورات محمد . يمصادر الحق في الفقھ الإسلام. عبد الرزاق. السنھوري



     

 

 ٢٩٢ 

بالإسكندرية -  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد   

  ?لشخصية ?لاعتبا?ية ?حكم تعلق ?لزكا? بها ???سة فقهية مقا?نة  

 . بیروت. الدایة

. المجمع العلمي العربي الإسلامي. نظریة العقد. عبد الرزاق. السنھوري

 . بیروت

مطالب أولي النھى . حسن الشطي -مصطفى السیوطي الرحیباني . السیوطي

المكتب . في شرح غایة المنتھى وتجرید الزوائد الغایة والشرح

 ١٩٦١ -  ١٣٨١. سنة النشر. الإسلامي

دار . تحقیق. الأم. ١٣٩٣. محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد الله. الشافعي

 الثانیة. بیروت. المعرفة

الإقناع في حل ألفاظ أبي . ١٤١٥. محمد الشربیني الخطیب. الشربیني

. دار الفكر. دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات . تحقیق. شجاع

 . بیروت

. دار النھضة العربیة. وم القانونیة طالمدخل للعل. عبد المنعم البدراوي

  ١٩٦٦بیروت 
دار  ١٩٩٧. الشركات التجاریة ط. فوزي محمد سامي. علي حسن یونس

 . الثقافة بالأردن

فتاوى قاضي خان (مطبوع بھامش الأجزاء الثلاثة الأول من الفتاوى 
حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي الشھیر . الھندیة)

. دار إحیاء التراث العربي. بیروت. ھـ)٥٩٢بقاضي خان (ت

 . الطبعة الرابعة (بدون تأریخ الطبعة)

مكتب . تحقیق. القاموس المحیط. ١٩٩٤. محمد بن یعقوب. الفیروزآبادي

مؤسسة الرسالة . تحقیق التراث بإشراف محم نعیم العرقسوسي

 . بیروت

المنیر في المصباح . أحمد بن محمد بن علي المقري أبو العباس. الفیومي

  . بیروت. المكتبة العلمیة. غریب الشرح الكبیر للرافعي

  . دار القلم. الطبعة الأولى. الاقتصاد الإسلامي. منذر. قحف
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قدم . استثمار الواقف وطرقھ القدیمة والحدیثة. علي محیي الدین. القرة داغي

 . م٢٠٠٢إلى مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الثالثة عشرة بالكویت 

. المعاصر التطبیق في الزكاة مؤسسة تنجح لكي. الله عبد یوسف. ضاويالقر

  . م 1994. الرسالة مؤسسة. بیروت. (1 )ط

  . مؤسسة الرسالة. غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي. یوسف. القرضاوي

  . ھـ١٤٢٢عام  ٢٢الطبعة . وھبة بالقاھرة. فقھ الزكاة ط. یوسف. القرضاوي

. الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله. القرطبي

  . القاھرة. دار الشعب. تحقیق

. (1 )ط. الإسلام في الاقتصادي النظام. وآخرون یوسف كاید. قرعوش

  . م 1999. المفتوحة القدس جامعة

ومؤسسة التاریخ . دار إحیاء التراث العربي. بدائع الصنائع ط. الكاساني

 . ھـ ١٤٢١بیروت . العربي

 . م 1979. صادر دار. بیروت. مج 13. التاریخ في الكامل

تحفة . ھـ١٣٥٣. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم أبو العلا. المباركفوري

 . بیروت. دار الكتب العلمیة. تحقیق. الأحوذي بشرح جامع الترمذي

  . م 1978. القلم دار. دمشق. وأسرارھا فقھھا الزكاة. الدین محیي. مستو

 1998. الإشعاع مكتبة. والتطبیق النص بین الزكاة نظام. الدین یيمح. مسعد

  . م

. تحقیق. صحیح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري

  . بیروت. دار إحیاء التراث العربي. محمد فؤاد عبد الباقي

 الإنمائي والدور الشرعیة الأسس الزكاة. اللطیف عبد نعمت. د. مشھور

  . م 1993. للدراسات الجامعیة المؤسسة. بیروت. ١ ط. يوالتوزیع

 – الإسلامیة الاقتصادیة للأبحاث العالمي المركز. الزكاة. رفیق. د. المصري

  1. ط. العزیز. م 1984عبد الملك جامعة
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. الزكاة والضرائب على المسلمین وغیر المسلمین. رفیق یونس. المصري

لسنة  ١٦العدد . د الإسلامیةمجلة جامعة الملك عبد العزیز للاقتصا

٢٠٠٦ 
أبو محمد بھاء الدین المقدسي . عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد. المقدسي

  بدون. القاھرة الطبعة. دار الحدیث. العدة شرح العمدة

  . دار الفكر. حقوق أھل الذمة. أبو الأعلى. المودودي

  . الكویت -نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة . الموسوعة الفقھیة

المعاصرة. المنعقدة في عمان، المملكة الاردنیة  الندوة التاسعة لقضایا الزكاة
 ٢٩-٢٦ه الموافق  ١٤٢٠محرم  ١٣- ١٠الھاشمیة في الفترة من 

  ١٩٩٩ابریل 
. المكتب الإسلامي. تحقیق. روضة الطالبین وعمدة المفتین. ١٤٠٥. النووي

 . الثانیة. بیروت

صحیح مسلم بشرح . ١٣٩٢. بن شرف بن مريأبو زكریا یحیى . النووي

 الطبعة الثانیة. بیروت. دار إحیاء التراث العربي. تحقیق. النووي

. تحقیق. المجموع شرح المھذب. ھـ١٤١٧. محیى الدین بن شرف. النووي

  بیروت. دار الفكر. الطبعة الأولى. محمود مطرحي

. ن وعمدة المفتینمنھاج الطالبی. یحیى بن شرف النووي أبو زكریا. النووي

 . بیروت. دار المعرفة. تحقیق

روضة الطالبین . یحیى بن شرف النووي محي الدین أبو زكریا. النووي

  . 1991 – 1412 المكتب الإسلامي). وعمدة المفتین (ط

تحفة . ١٤٠٦. عمر بن علي بن أحمد الوادیاشي الأندلسي. الوادیاشي

دار .  بن سعاف اللحیانيعبد الله. تحقیق. المحتاج إلى أدلة المنھاج

  . الأولى. مكة المكرمة. حراء

  . السلفیة. ط. الخراج. یحیى بن آدم



     

 

 ٢٩٥ 

بالإسكندرية -  والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد   

  ?لشخصية ?لاعتبا?ية ?حكم تعلق ?لزكا? بها ???سة فقهية مقا?نة  

Manual Pengurusan Agihan Zakat. (2007). Jabatan 
Wakaf, Zakat dan Haji, Jabatan   Perdana Menteri: 
Kuala Lumpur. 

Panduan Zakat Di Malaysia. (2001). Jabatan Kemajuan 
Islam Malaysia: Kuala Lumpur. 

Polisi Penentuan dan Pengagihan Wang Zakat Skim 
Perbankan Islam. 
Polisi Zakat Affin Islamic Bank Berhad. 
Temubual bersama Naib Presiden, Jabatan Perbankkan 

Islam, bertarikh 2 Disember 2011 di Kuala Lumpur. 
Temubual bersama Eksekutif Kanan, Jabatan Perbankkan 

Islam, bertarikh 2 Disember 2011 di Kuala Lumpur. 
Temubual bersama Eksekutif, Jabatan Perbankkan Islam, 

bertarikh 2 Disember 2011 di Kuala Lumpur. 
Temubual bersama Ketua Jabatan Pengawasan Syariah 

Affin Islamic Bank Berhad bertarikh 26 Julai 2011 di 
Menara Affin, Kuala Lumpur. 

Temubual bersama Penolong Pengurus Jabatan 
Pengawasan Syariah Affin Islamic Bank Berhad 
bertarikh 26 Julai 2011 di Menara Affin, Kuala 
Lumpur. 

http://www.affinislamic.com.my/. 


